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ة                        الم، والعربي ا دول الع رى التي تواجهه تمثل البيئة وتلوثها احد التحديات الكب

إن                منها وخاصة العراق ن      ذا ف ة في بيئته،ل ة المحقق وث المرتفع تيجة لمستويات التل
وانين               ين الق ا ، ومن ب ل من أثاره ر في التقلي ه الأث ذه المشكلة ل انوني له التنظيم الق
ه من رسوم                     الي بكل أدوات انون الم ذلك،هو الق ة ل التي اعتبرت احد الأدوات المهم

د أ            ذا البحث في تحدي م الوسائل التي يمكن     وضرائب  ووسائل عمل، وقد رآّز ه ه
نظم  ك ال زت تل ائج حفّ ة وأظهرت نت ة متقدم تخدمتها نظم مالي ي اس تخدامها والت اس
ا                   ة وأثاره اول الرسوم العام ا،من خلال تن وع فيه على الاستمرار بتطبيقها بل والتن
ى                      ز بشكل مفصل عل ا،إلى جانب الترآي ة والمحافظة عليه ة البيئ الجبائية في حماي

ا أهم الأدوات المالية المؤثرة والمحددة لطرق ممارسة الأنشطة      الضرائب باعتباره 
 .الاقتصادية من خلال تناول جوانبها القانونية

 
Abstract  
      Environment one of the most important problems faced all 
the world,especially arab region(Iraq)for the highest level of 
pollutions,though the legal arrangement for this problem well 
be influence to achive better results and the finance law well 
increese it,by its instruments such as public charges and taxes 
this study deals especially with legal argumentsabout the role 
of taxes epecially environmental taxes. 
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ذ        ة من ة ملموس ة ومناخي رات بيئي ى متغي كل واضح إل الم بش رض الع يتع

ة من                 وارد الطبيعي ة للم لبية المجتمعي فترات زمنية متلاحقة ، نتيجة للممارسات الس

ه                المي ومن ماء وهواء وأرض وقد أثرّت هذه المتغيرات المناخية على الاقتصاد الع

ة لتعرضه للعد ي ، نتيج تويات الاقتصاد العراق ي ولمس وث البيئ ل التل ن عوام د م ي

ة                      ا واستمرار آلي ه من الحروب ومخلّفاته ا تعرض ل ة لم مرتفعة جداً آنتيجة طبيعي

ة  وارث البيئي د من الأمراض والك وث بشكل خلّف العدي اه(التل ي المي اف ف ) آالجف

ذه                       د في مستويات المعيشة ، ونتيجة له ردي المتزاي ى الت ا ادى ال وتلوّث الهواء مم

اد   ي إيج دة دوره ف ه العدي الي بأدوات انون الم ون للق ن ان يك د م ان لا ب باب ، آ الأس

ة   ذات الوقت وضع الأسس القانوني وث وب ة لحالات التل ول المعالج ائل والحل الوس

ه ، خاصة وان                ة احتياجات لنظام عمل يؤسس لبيئة أنظف تنعكس على الإنسان وتلبي

 . ايا الإنسان قضايا البيئة مرتبطة إلى حدٍّ آبير بقض

أثير                        ذه المشاآل ، نتيجة للت ة معالجة ه نظم المالي د من ال وقد حاولت العدي

ائل  ة ، فهي وس ة للرسوم العام ة من فرض للضرائب وجباي لأدوات المالي م ل المه

ة من               تحمل جانبي الفرض والاقتطاع وبذات الوقت وسيلة تنظيمية تؤدي الى الوقاي

 . تها وتحسينها مشاآل البيئة والعمل على حماي

ين الأول          ى مطلب م إل ين يقس ي مبحث ذه الأدوات ف ث ه يتناول البح وس

الي ،                      انوني الم اني التأصيل الق ة ، وفي المطلب الث ة البيئ دة لحماي المصلحة المعتم

ائل                    يلتين من وس وتناول المبحث الثاني الجباية الخضراء من خلال البحث في وس

 .  في مطلب أول والضرائب في مطلب ثانٍ الدولة المالية وهي الرسوم العامة
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اظ                     يلة المجتمع في الحف و وس يُعدّ القانون ضرورة مهمة في أي مجتمع فه
ق  وي لتحقي بيلٌ ق ة وس ة العام يم الخدم ة لتنظ ة مهم اعي وطريق ام الاجتم ى النظ عل

د  م ي انون ل ة ، والق ة الاجتماعي م  العدال ا ول اة إلا ونظمه ن ضروب الحي ع ضرباً م
 . يدعها عرضة لعدم التنظيم والإهمال 

ا     ات ، تناوله ن عناصر ومكون ا م ا فيه ل م ة بك ب ، البيئ ذه الجوان ن ه وم
ك ، ونتيجة للمشاآل                    دة في ذل القانون بالتنظيم من خلال استغلالها والطرق المعتم

ي الم   ن نقص ف ة م ة الحياتي ا البيئ ي تواجهه ة  الت ي عناصرها نتيج وّث ف وارد وتل
ر في                رّت بشكل آبي للمتغيرات المناخية والسكانية والاقتصادية والعسكرية التي أث
د المصلحة التي                         ة تحدي ذا جاءت أهمي ا الإنسان ، ول ة التي يعيش فيه البيئة الحياتي
ا         ة لارتباطه ة نتيج وارد البيئي تغلال الم تعمال واس يم اس د تنظ انون عن دها الق ينش

  .مباشر بالوجود الإنساني واستمرارية هذا الوجود ال

 
  

   
ة          ة للبيئ ب الطبيعي ى الجوان ة إل ة والقانوني ات الفقهي ب التعريف ع اغل ترج

اول اللغوي                      ى التن ا تنوعت إل ات نجد أنه ى التعريف والمكونة لها ، وعند الرجوع إل
 : والاصطلاحي وآما يلي 

ة ( وأصل الاسم    ريف اللغوي للبيئة ،   التع ولهم       ) البيئ وّأ آق ان  (من الفعل بَ وّأ المك ) بَ
الى             ه تع ه آقول د أن يصلحه ويهيئ ا بمصر    ((اتخذ منزلاً ومكاناً بع وءا لقومكم أن تب

وم في        ١)())بيوتاً زلُ الق ل من زل وقي ، ومن المجاز فُلانٌ طيّب المَبَاءَة أي طيب المن
 . ٢)(آل موضع ومنه البيئة

                                                      
  . ٨٧آية / سورة يونس ) ١(

 الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، الجزء الاول ، يمحمد مرتضى الحسين) ٢(

  .١٥٥ احمد فراج ، صتحقيق عبد الستار
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ة   اط اللفظ وي يوضح ارتب ذا التعريف اللغ ة(وه ة ) البيئ بالمواضع المكاني

 .وهي المقام والمنزل ، حيث يتخذه الإنسان مكاناً لعيشه وإقامته 

 : التعريف الاصطلاحي 

ى                  ة ترآز عل ة طبيعي ة فبعضها ذو خلفي تعددّت المفاهيم الاصطلاحية للبيئ

 شته بكل ما يضمه من المحيط الذي يتخذه الإنسان مكاناً لمعي

 ) . الأرض– الماء –الهواء ( بيئة مادية 

 ) . من إنسان، حيوان، نبات(  حياتية –بيئة بيولوجية 

وانين   ة الق ل مجموع ا ، وتمث اة وتنوعه دّم الحي ة لتق ة ، آنتيج ة اجتماعي بيئ

ات    ات والهيئ ع المؤسس اتهم م راد وعلاق ين الأف ات ب م العلاق ي تحك نظم الت وال

 .  والاجتماعية السياسية

زارع                    رى ومصانع وم دن وق بيئة صناعية ، نتاج ما صنعه الإنسان من م

 … وشبكات ري وما إلى ذلك 

اً       ث أساس ذها الباح ن أن يتخ ي يمك ات الت وع الاتجاه ل تن بق يمث ا س إن م

ة                      ة ، والبيئ ة حياتي ه بجوانب طبيعي يتناول منه ما يهم وفي ذلك آله يرتبط الأمر آل

 ) . تلوث البيئة(خر هو الناتج للمشاآل البيئية والمقصود بذلك يقابلها وجه آ

ين    ة بلفظت ت البيئ انيتين     ) Ecology(وعرف ين يون ج آلمت اج دم ا نت بأنه

م       ( ان الوجود والعل ة والمحيط أو           ) المنزل أو المك ياء الحي ين الأش ة ب ا العلاق ، وإنه

ا مجموعة العوامل ال             ة    علم دراسة البيئة ، وعرفها البعض بأنه ة والكيميائي بيولوجي

ي        احات الت ة بالمس ان والمحيط ة بالإنس ة المحيط ة والمناخي ة والجغرافي والطبيعي
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ؤثرة                      م العوامل المحددة للسلوك الإنساني والم ل أه ذات الوقت تمث يقطنها والتي ب

 . ١)(على النظم الحياتية بكافة أشكالها

ا رآزت في    وعند الرجوع إلى التعريفات القانونية لهذا المصطلح نج         د انه

رها  ة وعناص ب البيئ ة بجوان ى الإحاط ؤدي إل ا ي ل م تخدام آ ى اس ب عل الأغل

 . ومشتملاتها 

هي الهواء ، الأرض والماء حيث يعيش       ) Environment(وعرفت البيئة   

، مع التفاوت في الاختصار الشديد أو التوسع          ٢)(الإنسان والحيوانات والنبات يعيش   

و د نح ة ، فنج اء الأمثل م  إعط انون رق نة ) ٣(إن ق ة ١٩٩٧لس اص بحماي  والخ

ذي   ع عناصره ال ا المحيط بجمي ة ، بأنه د عرّف البيئ راق ق ي الع ة ف ين البيئ وتحس

اظ                        يم من خلال الألف ة ، وهو تعريف حاول الجمع والتعم ات الحي تعيش فيه الكائن

ة الأ    ة البيئ انون حماي ا ق ة ، أم أثيرات الحياتي ى الت د عل ع التأآي تعملة م ي المس ردن

ة                والسوري فقد آانا أآثر تفصيلاً من القانون العراقي ، فقد عرّف قانون حماية البيئ

م  ي رق نة ٥٢الأردن ة    ٢٠٠٦ لس ات الحي مل الكائن ذي يش يط ال ا المح ة بأنه  ، البيئ

اعلات أيّ         ة وتف وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وترب

 منشئات فيه ، إن هذا التعريف جاء واسعاً بشكل تجاوز      منها وما يقيمه الإنسان من    

انون     اء الق د ج ة ، وق ر الحي ات غي مل الكائن ة ليش ات الحي ود البشري والكائن الوج

دما عرّف               ٢٠٠٢ لسنة   ٥٠السوري رقم    ة بموقف وسط عن ة البيئ  والخاص بحماي

ا     ات ،                  (البيئة بأنه وان ونب اء من إنسان وحي ه الأحي ذي تعيش في  ويشمل   المحيط ال

                                                      
كمال رزيق ، دور الدولة في حماية البيئة ، منشور على شبكة الانترنت .  د)٣(

Fr.online.bbekhti.www  
(2)  Cambridge Learner’s dictionary, Camb. Univ.Press, UK, 2003, p 210, 

220 .  
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يط  ك المح ى ذل ؤثر عل ا ي واء والأرض وم اء واله ة الأساس ١)()الم ز بالدرج  ليرآ

على الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات مع الإشارة إلى آل ما يؤثر على هذا                

 . المحيط من عوامل بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان 

د المصطلح بحال   ى تحدي م تقتصر عل انون ل ات للق ذه التعريف ا  إن ه ة وإنم ه الكائن ت
وانين مصطلحات    ريعه للق ن تش رّع م ذي اقتضاه المش ت وحسب الغرض ال تناول
ا تنظيم النشاط الاقتصادي بالدرجة                   أخرى تمثل اتجاهات قصد المشرع من خلاله

لبية             ؤثرات الس ة   (الأساس الذي يؤثر في البيئة من جهة الم وّث البيئ ة     ) تل أو من جه
 ) . حماية البيئة(بمصطلح غرض المشرع نحو ما يطلق عليه 

م                ة رق ة البيئ انون العراقي الخاص بحماي ة     ١٩٩٧ لسنة    ٣فقد عرف الق وّث البيئ  تل
ة      ((بأنها   ر طبيعي ز او صفة غي ة او ترآي وجود أي الملوثات المؤثرة في البيئة بكمي

ة         ات الحي ان أو الكائن رار بالإنس ى الإض ر إل ر مباش ر او غي ق مباش ؤدي بطري ت
 . ٢)())يئة التي توجد فيهاالأخرى أو الب

ا  ((وعرّف القانون الأردني لحماية البيئة التلوث بأنه    أي تغيير في عناصر البيئة مم
ى                لباً عل ؤثر س ة أو ي ى الإضرار بالبيئ ر مباشرة إل قد يؤدي بصورة مباشرة أو غي
التوازن        ل ب ا يخّ ة أو م ه الطبيعي ان لحيات ة الإنس ى ممارس ؤثر عل رها او ي عناص

أثير                  ٣)())الطبيعي ى الت ى معن دلّ عل دهور لت  ، وقد أضاف القانون الأردني لفظة الت
ا أو الإضرار                على البيئة نحو تقليل قيمتها أو التشويه لطبيعتها أو استنزاف موارده
اول        دما ح وري عن رّع الس ار المش اه س نفس الاتج ار ، وب ة أو الآث ات الحي بالكائن

اً            الإحاطة بكافة العوامل المؤثرة والمؤدي     اً أو آيف ا آم ة إلى تلويث البيئة نحو تغييره
ة لعنصر أو  ة من عناصر البيئ ة أو الحيوي ة أو الكيميائي ة الفيزيائي ي صفات البيئ ف
اء الأخرى                أآثر من منتج من هذا التغيّر أضرار تهدد حياة الإنسان وصحته والأحي

دولي نجد إ                  ة ،وفي إطار التنظيم ال وارد الطبيعي د     أو صحة وسلامة الم وث ق ن التل

                                                      
 السوري ، القاضي ٢٠٠٢ لسنة ٥٠من القانون رقم  / تعريفات –لباب الأول ا) ١( المادة )١(

 ١٩٩١ لسنة ١١بإخضاع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 

  . إلى الأحكام المبينة في هذا القانون وإحداث مجلس حماية البيئة 

 العراقي ١٩٩٧ لسنة ٣ البيئة رقم  فقرة سادساً من قانون حماية وتحسين–) ٢(مادة ) ١(

 . المعدل 

  . ٢٠٠٦ لسنة ٥٢ من قانون حماية البيئة الأردني رقم ٢نصت على ذلك المادة ) ٢(
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ن مصادر   وث م ن التل ة م ة البحري ة البيئ ة لحماي ال التوجيهي ادئ مونتري ه مب نظمت
واد أو            (بالبر عندما اعتبرته   ر مباشرة بإدخال م ة مباشرة أو غي قيام الإنسان بطريق

طة         ق الأنش رية وتعوي حة البش ى الص ار عل ة والأخط ة البحري ي البيئ ة ف طاق
 ١)(..)البحرية

ة مثلت أسلوب المشرع في          إن هذه التعريفات     القانونية لمصطلح البيئة وتلوث البيئ
ذلك                  انون أضاف ل تنظيمه لهذا الجانب المهم في الحياة البشرية ، مع ملاحظة إن الق
اة               احي الحي اتجاهاته نحو حماية وتحسين البيئة آجزء من دور القانون في تنظيم من

ه        وتطويرها ، فقد حددّت قوانين البيئة ماهية حماية          نظمّ لأجل ذي ت البيئة والغرض ال
ره                   ا ذآ ا م ، فحماية البيئة تهدف في اغلب التناولات القانونية إلى عدة أغراض منه

 : قانون حماية البيئة السوري نحو النص على 
ا                    ة وتكامله وازن البيئ ل استمرار ت نظم والإجراءات التي تكف وضع مجموعة من ال

 . الإنمائي
د  (افظة على البيئة السليمة والصحية      تنظيم آل ما يؤدي إلى المح      ) والتي لم تلوّث بع

 . 
ى الوجود البيئي             ؤثر عل ة والممتلكات بشكل لا ي الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعي

 .  وعناصره 
ي      ة العراق ين البيئ ة وتحس انون حماي ة أن ق ع ملاحظ ذآر  –م ابق ال م إن - س  رغ

دة لتحقق   الغرض منه تنظيم استغلال البيئة إلا انه لم ي  تصدى لتحديد المعايير المعتم
ة         ) الحماية(مصطلح   ذي أورد لمصطلح الحماي انون السوري ال على العكس من الق

 . تحديداً آما سبق ذآره ، وبذات الاتجاه سار القانون الأردني 

   
      

 
 :  الأساس القانوني -أ

الي في الأنشطة الاقتصادية         نتيجة لتزايد     ه الم تدخل النشاط الحكومي ومن
ة  اول الإحاط ة ح نظم القانوني ن ال د م ي العدي رع ف د إن المشّ ة ، نج ل الدول داخ
ن خلال   ا م انوني له يم الق ن حيث التنظ داثتها م م ح ة رغ بموضوع الأنشطة البيئي

                                                      
،الفقرة أ  من مبادئ مونتريال التوجيهية،الاتفاقيات الدولية والإقليمية عن ١انظر المادة ) ٣(

 .٢٦ت ،ص-أسيا الجزء الأول،بلاالمكتب الإقليمي لغرب -البيئة،برنامج الأمم المتحدة
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لا          ن خ ة م ين البيئ ة وتحس ة لمراقب ائل القانوني ن الوس د م رض العدي لوب ف ل أس
ذا    ان ه ل ف ي المقاب ن ف كالها ، ولك تلاف أش ى اخ طة الاقتصادية عل ة الأنش ممارس
وانين      ي ق ال ف و الح ا ه انوني ، آم يم ق بة تنظ ا بمناس راً وإنم ن مباش م يك اول ل التن
ى                اع الوسائل المناسبة للمحافظة عل الاستثمار المختلفة والتي تلزم المستثمرين بإتب

 . ١)(البيئة
وانين         وعند الرجوع   ا آانت ق ينها نجد إنه  إلى قوانين البيئة وحمايتها وتحس

اختصت بالجوانب البيئية ووسائل التنفيذ وآلية ممارسة النشاط الاقتصادي وخاصة        
ه    ١٩٩٧ لسنة ٣في العراق فان قانون حماية وتحسين البيئة رقم    دل ل انون المع  والق

يلة    ، لم يتضمن الإشارة إلى استخدا٢٠٠١والصادر في عام   ة آوس م الأدوات المالي
للرقابة وللضغط على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإنما آانت وسائل الضغط التي      
ك بفرض                ة وذل ة جزائي ة آعقوب ات المالي اعتمدتها هي في النص على فرض العقوب

 . ٢)(غرامات على المخالفين لقوانين وأنظمة البيئة النافذة في العراق
ام    اول الع ذا التن ى الأدوات      إن ه وء إل ن اللج ع م انوني لا يمن يم الق  للتنظ
ة  وم والضرائب(المالي ة   ) آالرس ى البيئ اظ عل ن الحف اة م ذاً للأغراض المتوخ تنفي

ى جانب                ل أدوات رادعة إل ة تمث وث ، خاصة وان الأدوات المالي وحمايتها من التل
ار        ذ بالاعتب نظم يأخ ي م ل مجتمع ار عم ى إط س إل ة تؤس ات الجزائي ة العقوب آاف

ه              ى تطبيق ا سعت إل الأنشطة الاقتصادية وضرورة مراعاتها لقوانين البيئة ، وهذا م
ة                 ا وخاصةٍ الغربي د من دول أورب ق فالعدي معظم دول العالم ، مع تفاوتها في التطبي

ي فرض الضرائب الخضراء   ة ف ا خطت خطوات متقدم ة –منه  – ضرائب البيئ

                                                      
 على ١٣من قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام العراقي رقم ) ١٥(نصت المادة ) ١(

 ، ))تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية((أن 

ون  من قان١٤دة  وكذلك الما٢/٨/٢٠٠٨، في ٤٠٦٢ في الوقائع العراقية ، عدد منشور

المحافظة على سلامة البيئة ((ساً نصت على فقرة خام / ٦٤الاستثمار العراقي رقم 

والالتزام بنظام السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والأنظمة العالمية المعتمدة في 

)) م المجتمع العراقية بالأمن والصحة والنظام العام وقيهذا المجال والقوانين المتعلق

  .١٧/١/٢٠٠٧في ) ٤٠٣١(نشور في الوقائع العراقية بالعدد م

 من قانون حماية ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠نصت على فرض عقوبة الغرامة والتعويض المواد ) ١(

 .  المعدل ١٩٩٧ لسنة ٣وتحسين البيئة العراقي رقم 
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ة    ة البيئ وم حماي كال رس ع أش ي تنوي را وخا(وف ا وسويس هم ١)()صة ألماني د أس ،وق
دول    مح لل ي تس ة الت ة العام ي وضع الأسس القانوني ارز ف كل ب دولي بش يم ال التنظ
اة                      ة والحي ى البيئ ا يحافظ عل ة مم ة والسياسات الديمغرافي ة البيئ اهيم حماي باتخاذ مف
ة في                    ة والتنمي و بشأن البيئ البشرية بصورة أآثر فاعلية وذلك بالنص في إعلان ري

ران ح منها        ١٩٩٢زي ن ض ادية وم ات اقتص دول سياس ذ ال رورة أن تتخ ى ض عل
ر                      مالتنظي اج غي اط الإنت ة للحد من أنم ة ام المالي  القانوني بكافة أطره سواء الجزائي

المستدامة وإزالتها وتشجيع ما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة باتخاذ سياسات حكومية            
جّع لك  ي ومش وث البيئ اهين رادع للتل رز  ذات اتج نها واب ا ويحسّ افظ عليه ا يح ل م

ة  وم البيئ رض رس واء بف ة س وانين المالي ي الق ون ف ات تك ذه الاتجاه اهر ه مظ
نح الحوافز           والضرائب البيئية أو تشجيع الأنشطة الصديقة للبيئة من خلال سياسة م

 ٢)(الضريبية أو المالية عموما
ة خاصة   ونجد إن العديد من الدول العربية فرضت الكثير من الرسو       م البيئي

وارد          ) تونس ، المغرب  (في دول شمال إفريقيا      ا باستخدام الم ق منه وخاصة ما يتعل
م         ) المصائد ، والغوص البحري   (المائية   لسنة  ) ٤٢(، آذلك المرسوم التشريعي رق
 . ٣)( والخاص بفرض الرسوم البيئية على السيارات في سوريا٢٠٠٥

نونية من أي تشريع يختص بفرض        أما في العراق فقد خلت التشريعات القا       
ا ، رغم الحاجة الماسة                      اظ عليه ة أو الحف ة البيئ الرسوم والضرائب الخاصة بحماي
داً ومن               رة ج ة خطي إليها ، خاصة وان العراق من الدول التي تتعرض لمشاآل بيئي
ة             وث الترب خلال إحصائيات ونشرات المنظمات الدولية المتخصصة والتي أثبتت تل

اء في العراق بنسب مرتفعة تمتد آثارها السلبية إلى فترات زمنية بعيدة            والهواء والم 
نتيجة لعوامل عديدة منها ما يعود إلى أسباب عسكرية نتيجة للحروب التي تعرض               

                                                      
(1)  J. Andrew Hoerner, Harnessing The Tax Code For Environmental 

Protection, State Tax rot published, Vol.14, No.16- April, 1998, 
Washington Dc, p.3 .  

نصت المادة الثامنة من إعلان ريو على ذلك،الاتفاقيات الدولية البيئية،المصدر السابق )  ١( 

بالإضافة انه قد نصت على ذلك المادة العاشرة والحادية عشرة من بروتوكول كيوتو 

مم المتحدة لتغير المناخ،مشار إليها لدى سلافة طارق عبدا الملحق باتفاقية الأ

،الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري،رسالة ماجستير مقدمة إلى ملكري

 .٩٢،ص٢٠٠٣جامعة بغداد-كلية القانون

  www. Lawvniv. Sy. Comمنشور على موقع الانترنت  ) ٣(
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ن المؤسسات   د م ة للقصف وتعرض العدي عاعية نتيج ات الإش راق والمخلف ا الع له
ا( كرية منه عة ، فضلاً  ) العس وث مش ادر تل ون مص ى أن تك ة  إل ن ضعف البني  ع

ة أشكالها          (التحتية   ى  ) لمشاريع المياه والصرف الصحي ، والصناعات بكاف أدت إل
ة              زيادة نسب التلوث الناتجة عن المخلفات الصناعية وقد صاحب ذلك مشاآل مناخي
ذه   رات ، إن ه ة والف ري دجل يب نه اض مناس ة وانخف حّر والتعري ارزة آالتص ب

ى مواجه  ة أدت ال ل الملوث ة العوام اآل بيئي ه الخصوص (ة مش ى وج ) صحية عل
 .  ١)(خطيرة جداً آالكوليرا على سبيل المثال

ي      الي ف انون الم د دور الق و تحدي دفع نح ة ت ل مهم ل عوام بق يمث ا س إن م
ة عمل                أدواته المتعددة آوسيلة مضافة الى ما تم تنظيمه وتشريعه من قوانين وأنظم

ة   (بيئية   ة وجزائي ام   مع ملاحظة إن الدس     ) فني ى    ٢٠٠٥تور العراقي لع د نص عل  ق
ه    ٣٣آفالة الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليها وذلك في المادة             /  من

اً  رة ثاني ه        ٢)(الفق ى علي ذي تبن انوني ال اس الق توري الأس نص الدس ذا ال د ه  ، ويع
وانين ما                   ان إصدار ق ذا الأساس فبالإمك ى ه ى ، وعل ة  القوانين والتشريعات الأدن لي

ره الايجابي في                 تضاف الى مجموعة القوانين المنظمة لشؤون البيئة لما لذلك من أث
ى جانب إدخال               الوقاية من مشاآل البيئة واعتباره وسيلة للرقابة والردع في آن ، ال
طة       جيعاً للأنش ة تش ريبية والمالي وافز الض نح الح ى م ائم عل زي الق وم التحفي المفه

 . عايير البيئية السليمة وهذا له من الأثر الكبير الاقتصادية التي تلتزم بالم
 :  الأساس الشرعي -ب

ة          اهتمت الشريعة الإسلامية في تناول مفاصل الحياة بجميع أشكالها ، والبيئ
اظ          ) المسلم وغير المسلم  (التي يعيش فيها الإنسان      ا والحف ام به ى الاهتم إذ أآدت عل

ة بني الإسلام عل (( يقول عليها ، فالرسول    الى   )) ى النظاف ال االله تع د   ((وق ا يري م
ارة          )) االله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهرآم       راد عم ى أن الم وهذا من الأدلة عل

 . ٣)(الظاهر بالتنظيف وعمارة الباطن وما فيه من سرائر
ا                     ره في استغلال موارده ا الإنسان ويشترك مع غي فالبيئة التي يعيش فيه

ا  اع منه رآ((والانتف اس ش ثلاث الن ي ال ار : اء ف لاء والن اء والك ي الم ذه )) ف ، وه
ى                          ا عل ل أداء م ا في مقاب اع منه ة الانتف وق في آيفي ة من الحق الشراآة تفرض جمل

                                                      
 ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ٢٠٠٦راجع تقرير سير العمل لعام ) ٣(
 UNEP post conflict work in the Arab region, UN. 2006, p.5.  
   . ٤٠١٢ ، الوقائع العراقية ، العدد ٢٠٠٥ ، دستور ٣٣الدستور العراقي  ، م )١(

)  ت–بلا (ابو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، الجزء الأول ، دار الحديث ، القاهرة ، ) ٢(

  . ١٢٥، ص
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ا           ى ديمومته ا وعل ام       ١)(الإنسان من التزامات توجب الحفاظ عليه وازن الع ذا الت ، وه
ريعة الإ     ا الش ت عليه ي قام م الأسس الت ن أه ات م وق والواجب ين الحق لامية ، ب س

ة  وم العدال ى مفه تناداً ال عها((اس اً إلا وس ق ٢)())لا يكلف االله نفس ذا المنطل ن ه ، وم
ع       ر م وق الغي ى حق اظ عل ية وجب الحف وق الشخص ى الحق اظ عل ا يجب الحف فكم

ول           الى يق االله تع ذلك ف وق آ ر     ((التوازن فيما للمعتدى عليه من حق اً بغي ل نفس من قت
اس   نفس ، او فساد في الأرض فكأن     ا الن ما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحي

 . ٣)())جميعاً
فالأحياء مقصد دعت اليه الشريعة في إحياء الاراضي الموات واستغلالها              

ا                   ى إماطة الأذى عن الطريق ، والاذى هن ل دعت ال اة وفي المقاب وفي تعمير الحي
ان حم      ذا الأساس ف ى ه وانين     بكل أنواعه المادية والمعنوية، وعل ة وسن الق ة البيئ اي

ل هو احد المقاصد التي                   ه الشريعة الإسلامية ب دعو الي المراعية لها ليس أمراً لم ت
ة             ذا نجد ان من احد التنظيمات القضائية والإداري وضعت لها الأحكام والسنن ، ول

ا هي          )) ولاية الحسبة ((المهمة   ا وم ، التي نظم الفقه الاسلامي أحكامها وآيفية أدائه
ر         ال دأ الام ى مب وم عل بة يق اء الحس ي قض اس ف ا ، فالأس تص به ي تخ ب الت جوان

المطلق دون  ر ب ه المعروف والمنك ا يقصد ب ر ، وهن المعروف والنهي عن المنك ب
الى      ال االله تع لمين ، ق ع المس ى جمي ب عل و واج ةٌ  ((تخصيص فه نكم أم تكن م ول

ر ، أول      ن المنك ون ع المعروف وينه أمرون ب ر ي ى الخي دعون ال م  ي ك ه ئ
ى الكل                     ٤)())المفلحون يس ال بعض ول ى ال ه الأمر ال ، فالآية بصيغة الأمر مع توجي

نكم( ن     ) م ة ع قط التبع ر يس ن المنك ي ع المعروف والنه ام ب ك إن القي ى ذل ، ومعن
 . ٥)(الاخرين فان لم يقم به احد آان الجميع أثماً

ا والنهي       ا   وعلى ذلك فان الدعوة الى الحفاظ على البيئة ونظافته عن تلويثه
ة   ف فئ ى تكلي لامية عل ة الإس ت الدول ا حرص اراتهم وانم راد بخي رك للأف م يت ل
م المحتسبون              بواجبات الرقابة وفي جميع مجالاتها وخاصة الصحية منها وهؤلاء ه

                                                      
علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، الجزء الثالث ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) ٣(

  . ٣١٨ ، ص١٩٨٤

   .٢٨٦البقرة ، أية ) ٤(

  . ٣٢المائدة ، آية ) ١(

  . ١٠٤آل عمران ، آية ) ٢(

لإسلامية مع  محمد الحبيب التجكاني ، النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة ا)٣(

  . ٩٢، ص)  ت–بلا (مقارنات بالقانون الوضعي ، دار الشؤون ، آفاق عربية ، بغداد ، 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (45), Year (2010) 



 التشريع المالي وحماية البيئة
 

 ٢٠٢

ا                       ة الصحية ومنه ا الإداري ة التي يمارسها المحتسب منه ددت أوجه الرقاب ، وقد تع
اوردي  ار الم د أش ذلك ، فق ة آ ه المالي ي آتاب ات (( ف لطانية والولاي ام الس الأحك

ى              )) الدينية الى فوجب عل إلى أن الامتناع عن إخراج الزآاة يعدّ ماساً بحقوق االله تع
راً إن                       ه جب ا وبأخذها من ع عن إخراجه اة أن يحاسب الممتن ة الزآ العامل على جباي

دم إ      ب بع رف المحتس ة وع والا باطن ت أم اهرة ، أم إن آان والاً ظ ت أم راج آان خ
ه                    ا ان ل ك ، آم زآاتها فان من واجبات المحتسب ان ينكر عليه فعله ويجبره على ذل

 . ١)(ان يعاقبه بإحدى عقوبات التعزير
ة       ة إداري ارس رقاب ه يم ب تجعل ات المحتس اول لاختصاص ذا التن ان ه

مولي      يم الش ن التنظ اجم ع ذا ن ه ، وه ة تعرض ل ل حال ة وحسب آ وصحية ومالي
 .٢)( ، اذ تولت تنظيم حياة الفرد والحياة العامة بكل أبعادهاللشريعة الإسلامية

 

   
    

 
داً نحو سياسة                 اً جدي دولي اتجاه ى الصعيد ال يعد تطبيق الأدوات المالية عل

ددة    ة خاصة المتع ات الدولي ن الاتفاقي د م د نصت العدي ة ، فق ة البيئي ة الدولي الحماي
ة آأحسن       الأطراف نح   اد أسلوب فرض الضرائب والرسوم الخاصة بالبيئ و اعتم

ة     ة البيئ رة لحماي يلة معاص دابير   Environmental taxوس وان الت ت عن  ، تح
ة                    د ضريبية وحوافز اخرى للتبرعات الموجه المتعلقة بالضرائب في صورة فوائ

وارد الطبيع       ة ،  نحو حفظ التنوع البيولوجي ، مع فرض ضرائب على استغلال الم ي
وجي               وع البيول وارد التن الى جانب الرسوم المفروضة على الشرآات المستخدمة لم
ة ،     اة البري اوات الحي ارات ، وإت رائب المط ماك ، وض ائد الأس ات ومص آالغاب

                                                      
)  مط–بلا (الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ) ١(

  . ٢٤٨-٢٤٧، ص ص ١٩٦٠، القاهرة ، 

 فقهية في – دراسة مقارنة –سلامية هاشم يحيى الملاح ، الحسبة في الحضارة الإ.  د)٢(

الرقابة على الجودة الشاملة ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، 

  . ٢٢٨ ، ص ٢٠٠٧
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ات       ١)(والحراجة ، وصناعة صيد الأسماك  د من التطبيق ه العدي ، وهذا التوجه وجد ل
ه والت         ق             وخاصة من قبل الاتحاد الأوربي ودول ة عن طري ة البيئ ى حماي ي دعت ال

راري ،    اس الح ة الاحتب ة ومقاوم ة البيئ ل حماي ن اج وم والضرائب م فرض الرس
انوني            ذا التنظيم الق وانتقلت هذه السياسة إلى العديد من النظم القانونية البعيدة عن ه
ذه    كال ه ي أش ن البحث ف ع م ذا لا يمن راق ، إلاّ أن ه نظم ، الع ذه ال ن ه الي وم الم

ا          ال د لم اب التقلي يس من ب وسائل والأطر القانونية التي تتخذها واقتراح الأخذ بها ، ل
ه      ا يحيط ل م راق وبك ا لان الع ة ، وإنم ة المالي نظم القانوني ن ال د م ه العدي ذت ب أخ
ذا المجال  ي ه دخول ف ى ال ره عل رة احوج من غي ة خطي اآل بيئي ه من مش ويحتوي

 .  والحياة وتنظيمه لما فيه من فائدة تعم المجتمع
 

    
   

ديم       د تق دول عن ا ال ي تحصل عليه ة الت رادات العام كال الإي د أش ي اح وه
ة        ة بالدرج يلة تمويلي ة آوس تعملها الدول ي تس وارد الت ن الم ة ، وم دمات العام الخ
ول الضرائب           الأساس ، ورغم تناقص أهميته في النظم المالية المعاصرة نتيجة لحل

ة  محل وم العام ود الرس تمرار وج ن اس ع م م يمن ك ل ة ، إلا ان ذل ن حيث الأهمي ه م
دمها          ة تق ر خدم ة نظي دفع للدول ل ي آأحد الموارد التمويلية للدولة ، فالرسم العام مقاب
ام بالجهات والمنشآت           بط الرسم الع د ارت اً ، وق اً ام معنوي لمن يطلبها شخصاً طبيعي

ة الأ ة بالدرج ة الخدمي الي لقضايا  ذات الطبيع اول الم ي التن د البحث ف ساس ، وعن
يلة  وث ووس ل التل ددة لعوام د الأدوات المح ورد آأح ذا الم تغلال ه دى اس ة وم البيئ
للضغط وتقليل التلوث نجد ان هذا التناول لم يكن بقصد حماية البيئة ابتداءً وإنما في               

ق  إطار تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام إلا ان ذلك لم            يخلو من التطبي
ك              ) الذي سبق ذآره  (للمبدأ الدستوري    د ذل ة وسلامتها وتأآي ة البيئ في ضمان حماي

ة                       دوائر والجهات الحكومي ة ، من خلال الرسوم التي تفرضها ال نظم القانوني في ال
ة   ن الأنشطة الاقتصادية المتنوع د م ي العدي ازات ف راخيص والإج البي الت ى ط عل

ات        والتي لها علاقة بالجوانب    راخيص الممنوحة للصيد في الغاب ك الت  البيئية من ذل
                                                      

 الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي ، مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع )٣(

 ١٩/١/٢٠٠٦لأمم المتحدة لحماية البيئة ،  ، منظمة اUNEPالبيولوجي ، كوريتيا ، 

 . اسبانيا 
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اً من                     ة ومنع وارد الطبيعي ة الم وفي الأنهار ، وهذه مما تعطى لغرض تنظيم وحماي
ة                    اه العمومي ار والمي الاستغلال السيئ لها ، من ذلك ما نص عليه نظام صيانة الأنه

م   راق رق ي الع وّث ف ن التل نة ٢٥م ة ت ١٩٦٧ لس م عملي ذي نظ اه  ، ال صريف المي
رورة    ا بض ا وإحجامه تلاف أنواعه ى اخ ادية عل ات الاقتص ن المنش ة م المتخلف
رض     ي ف ا يعن لطات الصحية ، م ل الس ن قب ذلك م ازة خاصة ب ى إج الحصول عل

ة  ذه الخدم ديم ه راخيص(رسوم خاصة بتق نح الإجازات والت ى ١)()م ة عل ، والأمثل
ذه           هذه النوعية من الرسوم آثيرة ومتعددة إلا ان ما         آل ه  يذآر في هذا المجال هو م

ذهب واردات الرسم                   ي ان ت ا يعن ي بم ورد محل ه م ة ، فالرسم بطبيعت الموارد المالي
ا      ي تتبعه لته أو الت ي استحص ة الت ى الجه ة (ال لطة المرآزي ري  ) الس ا ان يج ، أم

ا        ددة والتي له تخصيص الرسوم المتحصل من استغلال المشاريع الاقتصادية المتع
رادات التي تستخدمها                 علاقة بالج  وارد آجزء من الإي ذه الم وانب البيئية وتحويل ه

ر في                غ الأث ه ابل وزارات البيئة او الهيئات والمجالس البيئية ، فان النص على ذلك ل
ا ، مع ملاحظة                 تدعيم واردات هذه الجهات وتفعيل الأهداف التي تسعى الى تحقيقه

د          إن التناول القانوني لذلك آان متفاوتاً ، ف        ة العراقي ق في قانون حماية وتحسين البيئ
دار الرسوم  دد مق ذي يح ة هو ال ة وتحسين البيئ ى ان مجلس حماي ي (نص عل والت

ة عن الخدمات               ) يسميها هنا بالأجور   ة وتحسين البيئ رة حماي التي تحصل عليها دائ
ة           ذا تخصيص لجه التي تقدمها لدوائر الدولة والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، وه

ى               الت ة إل حصيل ونهائية المورد إلاّ انه اختص فقط بالخدمات التي تقدمها دوائر البيئ
ا عن                        ذه الجهات من خلال تمويله ادة دعم ه باقي دوائر الدولة ، وآان الأجدى زي
ة               طريق إيرادات الرسوم المتحصلة لأغراض متعلقة بحماية البيئة حصراً ومن آاف

ة            الجهات الحكومية وعلى اختلاف أنشطتها         ة الأردني ة البيئ انون حماي ، ونجد أن ق
م  نة ٥٢رق وارد الصندوق  ٢٠٠٦ لس دّد م د ح ة وق ة البيئ م صندوقاً لحماي د نظ  ، ق

ا        وص عليه ات المنص ور آالغرام ن الص د م ة بالعدي ة (المالي ائل عقابي ) آوس
ى اختلاف الجهات المتبرعة أو المانحة وأضاف                 والتبرعات المقدمة للصندوق عل

ذلك واردات  ي    ل ر ف ذلك الأم ة ، وآ ة البيئ انون حماي توفاة بموجب ق وم المس الرس

                                                      
صيانة الأنهار والمياه  (١٩٦٧ لسنة ٢٥ من النظام رقم ١٢ نصت على ذلك المادة )١(

 لسنة ١٥العراقي ، كذلك انظر قانون الإدارة المحلية السوري رقم ) العمومية من التلوث

لأشجار في المناطق  منه على عدم جواز قطع ا٤٢ ، والذي نصت المادة ١٩٧١

الحضرية قبل الحصول على  رخصة مسبقة مع تعهد صاحب العلاقة بغرس عدد من 

 . الأشجار بدلاً عن كل شجرة مقطوعة 
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م   وري رق ة الس انون البيئ نة ٥٠ق كل  ٢٠٠٢ لس ى ذات الش ذي نص عل ي ( ، وال ف
إلا انه اقتصر على التبرعات الممنوحة        ) تكوين صندوق خاص بدعم وحماية البيئة     

ى جانب ال              ة إل ة والعربي ل الحكومي   من المنظمات والهيئات والصناديق الدولي تموي
رى       ة الأخ وارد المالي ى الم ارة ال ة دون الإش ة العام ادات الموازن لال اعتم ن خ م

ى ضرورة استحداث رسوم ذات               . ١)(ومنها الرسوم العامة   د عل وهنا لا بد من التأآي
ة              طبيعة بيئية حصرية وان توجّه وارداتها لتمويل الجهات الإدارية المختصة بحماي

 فرض رسوم ضد تلوث المياه آما في الرسوم المفروضة      وتحسين البيئة ، من ذلك    
ى مرور                  على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي ، او الرسوم المفروضة عل

ة المتشاطئة مع العراق                يج  ) شط العرب   (البواخر او السفن في الأنهر الدولي والخل
ة التطوّر السريع                  رة الوسائل    العربي ، فإن هذا مما يعدّ وسيلة فعّالة في مجابه وآث

 . الحديثة الملوثة للبيئة 
 

   
  

ة                  ة سواء التمويلي تمثل أهم الأدوات المالية التي تحقق أهداف السلطة العام
ي ،        ريعي وتنظيم تقرار تش رائب باس ع الض ة ، وتتمت ادية أم الاجتماعي أم الاقتص

ذا الا             ان ه ليم ب تقرار التشريعي والتنظيمي      فالضريبة قديمة قدم السلطة ، مع التس س
رب       كلة الته دمتها مش ي مق أتي ف ة ، ي ة والتنظيمي اآل الفني ن المش د م ه العدي يواج
د             ذه المشكلة سواء العائ ى حصول ه ة إل الضريبي نتيجة للعديد من الأسباب الداعي
ا                      د منه ة المختصة بفرض وتحصيل الضرائب ، أو العائ ى الجهات الإداري منها ال

جتماعي العام للمكلفين نتيجة انخفاض الوعي العام بأهمية الضرائب          إلى السلوك الا  
ة ، إلاّ                 ودورها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية وفي تحسين المجتمع واقتصاد الدول
ان هذه المشاآل لم تمنع من البحث في إمكانية استخدام هذه الاداة المالية المهمة في                

وث ، ف  ع التل ينها ومن ة وتحس ة البيئ ذه  حماي ى ه ق الضرائب عل ان تطبي ل بالإمك ه
ذه   ي ه ن تفرض الضريبة ف ى م ذها الضريبة وعل ق أي صورة تتخ الأنشطة ووف

 ) .  المكلف(الحال 
 

 :  موقف النظم المالية من فرض الضرائب البيئية -أولاًً

                                                      
 .  ، مصدر٢٠٠٢ لسنة ٥٠ من قانون البيئة السوري رقم ١٨ انظر المادة )١(
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ور     ن ص ة م ورة معين ي ص ة يعن رائب البيئي ول بالض ان الق داءً ، ف ابت
د تكون ضرائب               الضرائب تفرض على الأنشطة    ة وهي ق ة للبيئ  الاقتصادية الملوث

ـ          ة وتسمى ب ى البيئ اظ عل وث او ضرائب للحف الضرائب  ) Green Tax(ضد التل
ة       ecology(او ) environmental tax(الخضراء ، او تسمى الضرائب البيئي

tax (                   اظ يفرض وجود مجموعة من دد في الألف الضرائب ضد التلوّث ، وهذا التع
مّيات     الصور التي  ذه المس ه       .  اتخذت ه ذي ظهرت في ر ال ويلاحظ ان المجال الأآب

ي      ام السياس ة الاهتم ي نتيج اد الأورب ي دول الاتح ان ف ة آ رائب البيئي الض
ان                    ذا الشأن ف د من الدراسات المختصة به اًَ للعدي ة ، فوفق والاجتماعي بقضايا البيئ

يلة        ة آوس رائب بيئي ت ض د طبق ة ق ا الغربي ن دول أورب ع م وث  تس يض التل لتخف
ائي      وخاصة الضرائب على الملوثات الناجمة عن انبعاث ثاني اوآسيد الكاربون وثن
ة    وارد الطبيعي تغلال الم ى اس ن خلال فرض ضرائب عل ت ، او م يد الكبري اوآس
ة           ة وقل ا بالأبني و اآتظاظه ي نح تغلال الأراض ى اس رائب عل ا آالض در فيه واله

ة احات الفارغ ب العد١)(المس ى جان ة الأخرى  ، ال نظم المالي ي ال رات ف ن التغي د م ي
ا                ة ، آم سواء في مشاريع القوانين المقترحة نحو اقتراح عدة إشكال للضرائب البيئي

 :  ٢)(في الصين ووفق دراسة مالية اقترحت ثلاثة اشكال للخضوع للضريبة
ة او               وارد طبيعي فرض ضرائب على ارباح الشرآات الناتجة من منتجات تستهلك م

 . البيئة تلوّث 
ات                  ة خاصة مخلف ة للبيئ ات الملوث فرض ضرائب على الشرآات طبقاً لحجم المخلف
ات                   اه الصرف الصحي والمخلف ون ومي يد الكرب اني اوآس ثاني اوآسيد الكبريت وث

 . الصلبة واي شكل من اشكال المخلفات الملوثة للبيئة 
ة          واد الملوث تهلكي الم ى مس ود ، السلع      (فرض الضرائب عل ة من الوق أنواع معين آ

 ) . المستهلكة للأوزون ، والأسمدة والمبيدات التي تستخدم في الإغراض الزراعية

                                                      
 www. Beeaty . Tv/new/index منشورة على الشبكة العالمية  )١(

(2)  Damon Franz , The Environmental Tax shift: Polluters pay more so 
you can pay less-money matters, The Environmental Magazine, 
March-April, Washington, Dc, Earth Action Network, 2002, p.2.   
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را  ل سويس ة مث دة دول أوربي ي ع ة ف د طبقت الضرائب البيئي ي فرضت ١)(وق ، الت
 : يين ضرائب على السيارات وذلك لتحقيق عاملين أساس

يارات             : التحفيز نحو انخفاض الطلب         ى الس ة عل ى ان فرض الضرائب البيئي بمعن
 . وخاصة الحديثة منها تؤدي الى تقليل استهلاك السيارات 

مى           ا يس ة او م اً للبيئ ل تلويث رى اق دائل اخ وث بب بب التل ي تس لع الت تبدال الس اس
 .  الصديقة للبيئة – السيارات –بالمنتجات 

ع                 ومن بين ال     ا يكون نحو رف ا م ضرائب التي تسعى سويسرا لفرضها منه
ى جانب فرض                    دة ال يارات الجدي ى الس ود ، والضريبة عل ى الوق قيمة الضريبة عل
دخلون               رة ي الضريبة على الطرق ، والتي تفرض على مستخدمي الطرق في آل م

زدحام فيها المدن وهذه الضرائب تحاول تطبيقها العديد من الدول التي تعاني من الا            
الي ، وهي خلاف                   ا البيئي والم ام بجانبه ذا الازدح اليف ه ل تك الخانق آوسيلة لتقلي
الرسم الخارجي الذي يفرض على استعمال الطرق الخارجية وهو من الرسوم التي             
ا            د فرضت بلجيك بياً ، وق دة نس رات بعي ذ فت دول من ن ال د م ي العدي تخدمت ف اس

ات ال  مدة والمنتج ى الأس ة عل ة   ضرائب بيئي ميّة متفاوت ات س ى درج وفر عل ي تت ت
ة   ين قليل رق ب دل تصاعدي يف ك بمع ات المختصة وذل دها الجه وحسب نسب تعتم

 . السميّة والسامّة والسامة جداً وتفرض هذه الضريبة على منتجي هذه المواد 
ك             ة من ذل ة البيئ ة من فرض الضرائب بقصد حماي ة العربي نظم المالي و ال م تخل ول

يارات      ) ٢٠٠٥(لعام  ) ٤٢(ي رقم   المرسوم التشريع  والذي فرض ضرائب على الس
اقي    ى ب ة عل وة متقدم ذه الخط د ه ة ، وتع ث البيئ ى تلوي ؤدي ال ي ت توردة والت المس
ا            ة او آم ديها من ضرائب بصورتها التقليدي ا ل النظم المالية العربية التي اآتفت بم

ة لإغراض الجبا  تخدام الرسوم العام ابقاً نحو سياسة اس ة آالرسوم ورد س ة البيئي ي
 . المفروضة على النفايات الملوثة للبيئة ، رسوم الصرف الصحي وغير ذلك

ر الحاصل                  وث الكبي ان ما سبق يؤدي الى الوصول الى نتيجة مفادها رغم حجم التل
ذا                    أثير في ه دخل والت في البيئة إلا ان التشريعات الضريبية لا زالت قاصرة عن الت

ذه       – الأوربية حصراً    –لمالية  التلوث عدا بعض النظم ا      والتي نجحت في استخدام ه
ين ،                ى اتجاهين مختلف اوت في استخدام الضريبة يرجع ال ذا التف الاداة المالية ، وه
ذه       رفض ه اني ي ا والث ررات له دم مب ة ويق رائب بيئي رض ض ادي بف الأول ين

 . الضرائب ويعطي مبررات مؤيدة لرفضه 
                                                      

 والاقتصادية ، العدد السيد عطية عبد الواحد ، الضريبة البيئية ، مجلة العلوم القانونية.  د)٣(

الثاني ، السنة الثالثة والأربعون ، تصدر عن كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

  . ٢٩ ، ص٢٠٠١، 
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 :  البيئية يقدم مجموعة من المبررات المتعددة فالاتجاه المبرر لفرض الضرائب

 
ان     .١ ه الإنس يش في ذي يع يط ال ة المح ة ، فالبيئ ة الاجتماعي وم العدال اً لمفه وفق

ذا اشبه بارتكاب                  ذا المحيط فه والكائنات الأخرى، وعندما يقوم أشخاص بتلويث ه
اد      ) اعتداء مادي(فعل مباشر   اً لمب راد المجتمع ، ووفق رد من إف ة  ضد آل ف ئ العدال

ة ،         والأخلاق على من يلوث البيئة ان يدفع آلفة ما يتحمله الآخرون من أضرار بيئي
اجم                    ل العبء الن ا لنق وث وإنم ع التل ليس مجرد وسيلة للوصول الى مستوى جيد لمن
عن التلوث ممن يتحمله ليفرض على من أوجده ابتداءً ، الى جانب ان تنظيف البيئة               

ة ط   رات زمني ى فت اج ال ى     يحت ة عل اء المفروض ادة الأعب ى زي ؤدي ال ا ي ة مم ويل
 . ١)(المستهلكين نتيجة لتلوث البيئة

 
وارد              .٢ وفقاً للمبررات المالية ، فان الضرائب البيئية تعد احد الوسائل التي توفرّ الم

ة ، او تشجيع            وث او الإضرار بالبيئ ة عن التل المالية اللازمة لمعالجة الآثار الناجم
ة   التوسع نحو الط   ات البديل ية (اق ة الشمس م     ) الطاق ام او دع ل الع أو دعم أنشطة النق

 . ٢)(الاستقرار الزراعي
 
ن  .٣ ل م اعد او يقل ة يس ريبة البيئي رض الض ادية ، ان ف ررات الاقتص اً للمب وفق

استهلاك المواد المضرة بالصحة العامة والكفاءة في العمل ، مما يعني رفع مستوى             
وين رأس  الإنتاجية ، الى جانب ان ا     لصحة هي احد اشكال التنمية وجزء مهم من تك

 . المال البشري الى جانب رأس المال المادي 
 

                                                      
(1)  Hoerner, harnessing the Tax Code, Op. cit, p.9. 

 ١٠٨ بحدود  في فرنسا وصلت الايرادات الناجمة من فرض الضرائب على التلوث الجوي)١(

السيد عطية عبد الواحد ، مبادئ واقتصاديات .  ، د١٩٨٧ماني مليون فرنك عام مائة وث

؛ كذلك فان الواردات الناجمة عن الضرائب ٤٩٤مالية العامة ، مصدر سابق ، صال

 يرادات العامة ، ألمانيا والدنمرك من مجموع الإفي كل من % ٢البيئية تشكل نسبة 
Christopher St. John, Applying a Green Filter to Business Subsidies. 
CFEP, Vol.2, Num7, July, 2000, p1. 
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ار                  ا من آث من جهة أخرى فان المنتجات التي تخلّف صناعتها العوادم وما ينجم عنه
ا ، ففرض  ا او تخفيفه ة للقضاء عليه اذ اجراءات اقتصادية مكلف لبية تتطلب اتخ س

هم في التقليل من هذه الكلف الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد     الضرائب البيئية يسا  
 . الوطني للدولة 

ررات             ذه المب دّم له ي       –ولذا نجد ان من ق اد الأورب ى   – خاصة دول الاتح  يسعى ال
ى الامور               فرض ضرائب بيئية بأسعار نسبية استناداً الى قاعدة فرض الضرائب عل

دة      ى الجي ا عل يئة وتقليله  We Should tax bad things more and tax(الس
good things less()(١ . 

ة      رائب البيئي رض الض رفض ف ر ي اه الأخ د ان الاتج ل نج ي المقاب ات –ف  آالولاي
ان دة والياب ب اقتصادية ،   -المتح ى جوان ا عل ي اغلبه وم ف ررات تق ى مب تناداً ال  اس

يؤد  ان س ة والياب دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ة ف ع ففرض ضرائب بيئي ى رف ي ال
ان جماعات                     ة أخرى ف رة ، من جه ات الفقي أسعار الوقود وانعكاس ذلك على الطبق
اح                 ى مستويات الأرب أثير عل الضغط الاقتصادي ترفض هذه الضرائب لما لها من ت
ى صناعات                 التي تحققها الصناعات الكبرى الى جانب ان هذه الضرائب ستؤثر عل

ع الصناعات ال ة م ة وإضعاف المنافس ان الطاق ي ذات الوقت ف ة ، وف زة للطاق محف
الواردات الناجمة من هذه الضرائب ستحوّل بشكل إجباري بين مختلف الصناعات             

ة                    ذه الحرآ ى ه د بالدرجة الأساس عل ال  (مما يجعل فرض هذه الضرائب يعتم انتق
ار                      ) الدخل ى حدوث أث ؤدي ال دخل ت ائزة الخصم من ال اليف الج ك بالتك ة ذل وعلاق

 . ٢)(صادضارة على الاقت
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(1)  Christopher St. John, Op. Cit, p.3.  

 Impact of Imposition of مقالة منشورة على الشبكة العالمية بعنوان )١(
Environment tax on Economy & Demand in Japan; Damon franz, Op. 

Cit, p.2 .  
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 :  صور الضرائب المفروضة -ثانياً
دة صور                ان التفاوت السابق في الأخذ بالضرائب البيئية من عدمها اوجد ع

بعض       ة وال ة البيئ راض حماي رض لأغ ة تف ل ضرائب تقليدي ها يمث ريبية بعض ض
 . الأخر فرض بشكل يختص بالبيئة وحمايتها 

ديد من النظم الضريبية التي تفرض ضرائب        الضرائب التقليدية ، وهذا نجده في الع      
ي       ة ف ادية والاجتماعي طة الاقتص ه الأنش تخدم لتوجي يلة او أداة تس ددة آوس متع
ة المستوردة                     واردات الأجنبي ى ال ا يفرض عل ذه الضرائب م م ه المجتمع ، ومن اه
ا              من الخارج وتمثل ضريبة مهمة من الضرائب المفروضة على الانفاق ولها دوره

ة        الكبير ف  ة الصحة العام د من السلع           - بالدرجة الأساس    –ي حماي ى العدي داً عل  وقي
ة              والمواد التي تستخدم في الأنشطة الاقتصادية المتعددة سواء الصناعية ام الزراعي
واد    دات والم مدة والمبي ي الأس ا ف وث آم ي التل ة ف تويات مرتفع ي تسبب مس ، والت

ر          الأولية التي تدخل في الصناعات المسببة لحالا        واء ، وغي ة لله ت الانبعاث الملوث
وقد لجأت العديد من الدول الى هذه الضريبة نتيجة للعديد من الأسباب           . ذلك الكثير   

ادية  ة والاقتص ة ،  (المالي ادية الوطني طة الاقتص ز الأنش يلة وتحفي زارة الحص لغ
ك        ر ذل معالجة الاختلال في موازين المدفوعات وتحسين نسب التبادل التجاري وغي

دة باب عدي ن أس ا   ١)()م اآل أهمه ن المش د م ه العدي ريبة تواج ذه الض ، إلاّ ان ه
ا    ة مم ود الجمرآي اء القي ا وإلغ واق وفتحه ر الأس ة بتحري ة المتعلق ات الدولي الاتفاقي

وخاصة بالنسبة للدول المستقبلة للسلع والمنتجات  (انعكس على أهمية هذه الضريبة   
م يلغي دوره        ) المختلفة ببة            إلاّ ان ذلك ل واد المس د دخول السلع والم اً في تقيي ا تمام

وث               ببة للتل يارات المس للتلوّث البيئي آما في الضرائب المفروضة على استيراد الس
 . 

ة   رائب المخصص تقلة(الض مى    ) المس رائب تس ن الض ة م ذه نوعي ، وه
)Parafiscalite (          انون وهي فرائض او استقطاعات جبرية تفرض بقرار وليس بق

ن ا ادر م ؤول    ص ة وت ادية او اجتماعي راض اقتص رض لإغ ة ، وتف لطة التنفيذي لس
ام او الخاص                انون الع ة او     (حصيلتها لصالح احد أشخاص الق آالمؤسسات الإداري

ة   ا                 ) الجماعات الإقليمي ذا الشكل من الاستقطاعات الضريبية فرنس د أخذت به ، وق
ي    ادر ف وم الص اني  /٢بالمرس انون الث د ا ١٩٥٩/ آ رت اح ي   ، واعتب ائل الت لوس

تم     ي ي ا والت ي فرنس واء ف وث اله ى تلّ تقطاعات عل رض ضرائب او اس تخدم لف تس
                                                      

الإيرادات (طلال كداوي ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب الثاني . عادل العلي ، د. د )٢(

 ١٩٨٩، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، ) العامة والموازنة العامة للدولة

  . ١١٩-١١٨، ص ص 
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ذلك الضرائب                 واء ، آ ة اله ة بنوعي تحصيلها وتورّد لصالح الوآالة الفرنسية المهتم
ديوان              المفروضة على استعمال الأجهزة المنزلية والضرائب المفروضة لتشجيع ال

وب ،  ي للحب وطني الفرنسي المهن ى  ال ود وعل تعمال الوق ى اس ذلك الضرائب عل آ
 . ١)(الطاقة

 
ا فهل هي ضرائب ام رسوم                     اء حوله ان هذه النوعية من الضرائب قد اختلف الفقه
ا عن الرسم وعن                       ا تميزّه دة مزاي ز بع ا تتمي دنا أنه ولو رجعنا الى خصائصها لوج

 : الضرائب 
 

ام،      إن هذه الضريبة لا تدفع مقابل الحصول على خدمة آما هو             الحال في الرسم الع
ذه                 ا ه ة بينم ة للدول ة التابع ل السلطات العام إلى جانب ان الرسم العام يفرض من قب
ل             اق مع الرسم ب ة او خاصة ، رغم الاتف الاستقطاعات تفرض من قبل جهات عام

 . انها تفرض استناداً الى قرار صادر من السلطة التنفيذية في الدولة 
 

 : رائب التقليدية في عدة أمور تتفق هذه الضرائب مع الض
 . إنها فريضة جبرية وآذا الضرائب التقليدية 

ذلك الحال                 ة ، وآ تتعدد الأهداف التي تفرض لأجلها فقد تكون اقتصادية او اجتماعي
 . بالنسبة للضرائب والتي من أهم خصائصها تعدد إغراضها 

 : وتختلف عن الضرائب التقليدية 
انون وإنم      ة      إنها لا تصدر بق رار صادر من السلطة التنفيذي ة في    –ا بق ر المالي  وزي

ذلك                    -فرنسا انون ب ى صدور ق دون الحاجة ال ر ب  مما يعني إنها قابلة للتعديل والتغيي
بخلاف الضرائب والتي أهم خصائصها مبدأ قانونية الضرائب الذي يقوم على عدم             

ادر ع       انون ص ريبة إلاّ بق اء أي ض ديل او الغ يل او تع رض أو تحص لطة ف ن الس
 . التشريعية المختصة بذلك 

ة او الخاصة                  ة العام ان حصيلتها مخصصة ، توجه لصالح احد الأشخاص المعنوي
ة            ة العام وليس الى الدولة آما هو الحال في حصيلة الضرائب التي تورّد الى الخزان
ات        ة او شرآات او جمعي للدولة ، فهي تخصص لمؤسسات عامة صناعية او تجاري

                                                      
اسة  ، در الضرائبتقتصادياد ، مبادئ واالسيد عطية عبد الواح. د:  راجع في ذلك )١(

  . ٤٩٤ص ، ٢٠٠٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ،مقارنة بالفكر الإسلامي
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ة او م ي التصرّف تقني ات ف ذه الجه ة ه ي حري ذا التخصيص لا يعن ة ، إلا ان ه هني
 . ١)(بالواردات التي تحصل عليها فهي تخضع لرقابة سنوية على تحصيلها

ا      البعض اعتبره ون ف اء يختلف ع الضرائب جعل الفقه اق والاختلاف م ذا الاتف ان ه
رائب   بيهة بالض ات ش انوني  (اقتطاع اس الق يص والأس ر التخص بب عنص ) بس

والبعض الأخر اعتبرها ضرائب لا تختلف عن بقية الضرائب الأخرى آاشتراآات           
زين   ى البن اعي والضرائب عل أمين الاجتم ا   ٢)(الت رة قابليته ى فك تناداً ال ك اس ، وذل

ادية       ورات الاقتص ع التط ك م ق ذل ف ليتواف ث التعري ن حي ديث م ديل والتح للتع
ة  ذه النوعي تخدام ه ان اس ذا ف ة ، ول ا لإغراض والاجتماعي من الضرائب وتوجيهه

ة                 بيئية وتحويل حصيلتها للجهات التي تدافع او تحمي البيئة يعد من الوسائل الرقابي
 . والعلاجية المهمة لحماية البيئة والحفاظ عليها او منع استمرار التلويث لها 

 
  : دور الحوافز الضريبية في حماية البيئة -ثالثاً

اً   والم–ان السياسة الضريبية     ة عموم ى فرض الضرائب    -الي د عل  لا تعتم

وافز    ديم الح لوب تق أ لأس ا تلج ق أغراضها ، وإنم دة لتحقي يلة وحي وتحصيلها آوس

ادي  اط الاقتص ه النش يلة لتوجي ريبية آوس تغلال –الض اج والاس ي الإنت  ف

ة التي           -والاستهلاك  بمختلف صوره ، فكما ان الضرائب احد الأدوات شديدة الأهمي

) سواء بصورتها التنظيمية المعقدة أو بمرونتها في ذات الوقت          (لمشرع  يستخدمها ا 

ة        الي أداة جاذب ة ، وبالت تثمارية الوطني يات الاس د السياس ة لتحدي يلة مهم ا وس فانه

اءات الضريبية وخصم   ة الإعف ن خلال سياس ة م ة او الأجنبي تثمارات الوطني للاس

ذه             . تكاليف الإنتاج    ان البحث في دور ه ا ف يس فقط نحو تنشيط          ومن هن الحوافز ل

ذي            وتنمية الاقتصاد الوطني وإنما في حماية البيئة التي يعمل فيها هذا الاقتصاد ، ال

ذا                     ل دور الحوافز الضريبية في ه ى تفعي ة إل يمكن اعتباره احد أهم الأسباب الداعي

تي المجال ، ورغم ما يمكن ان يقال في هذه الحال من العديد من الدراسات المالية ال               

                                                      
  . ٤٩٨السيد عطيه عبد الواحد ، المصدر السابق ، ص.  د)١(

  . ٤٤-٤٢طلال كداوي ، مصدر سابق ، ص . عادل العلي ود.  د)٢(
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اءات   يض الإعف ل أو تخف لال تقلي ن خ ريبي م لاح الض ق الإص ى تحقي دعو إل ت

نظم     دتها ال ي اعتم لبية الت ة الس ة للسياس ة نتيج دول النامي ي ال الضريبية وخاصة ف

ا                  ة أو تستخدم م الضريبية فإنها تعد وسيلة لتشجيع الأنشطة التي تقلّل من تلوّث البيئ

ة  ات البديل مى بالطاق ا–يس و الح ا ه را آم ي سويس اءات -ل ف ك الإعف ن ذل  ، م

 . ١)(الضريبية للسلع المنتجة والمستوردة والتي تحترم معايير البيئة

ادة   ى إع د إل اءات ضريبية لمن يعم ة مجموعة إعف دم الدول ا تق وفي بلجيك

ادة                ادة الاستخدام وإع ين إع زون ب تصنيع العبوات المخصصة للمشروبات وهم يميّ

لوب  ان بأس نيع وان آ وات  التص ة للعب اءات عام رّر إعف د إذ تق ى التعقي ل ال يمي

ع      ادة ورد الودائ المستخدمة على الأقل لسبع مرات على اساس انها تعتمد نظام الإع

اء  ي ان الاعف ذا يعن ؤثراً وه تخدامها م ادة اس ون إع اج وبشرط ان يك ة للإنت آطريق

 . احدة الضريبي يمنح للعبوات المعاد استخدامها والعبوات المعبئة لمرة و

ي صناعتها      دخل ف ع ت تخدام ادوات او قط ن اس ي يمك لع الت ان الس ذلك ف آ

ررة                ة يجري تخفيض الاسعار الضريبية المق ذه الحال سبق ان استخدمت فانه في ه

 . ٢)(عليها وذلك حفاظاً على البيئة ومواردها

تثمار العراقي                   انون الاس وبالرجوع الى القوانين العراقية نجد ان آل من ق

 لسنة  ٦٤ ، وقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم     ٢٠٠٧ لسنة   ١٣ رقم

ل         ٢٠٠٨ ن قب از م تثمر المج ى المس ة عل ة بيئي ات ذات طبيع ب التزام د اوج  ، ق

نفط       ) ١٥(الهيئات الوطنية ، آما في المادة      تثمار الخاص بتصفية ال انون الاس من ق

وانين و اة الق تثمر بمراع زم المس ذي أل ام وال دّم الخ ل ق ي المقاب ة ، ف الضوابط البيئي
                                                      

 .www  راجع الإجراءات السويسرية لحماية البيئة ، وكالة الأنباء السويسرية ؛)١(
Swissinfoch.com 

  . ٤٦السيد عطيه عبد الواحد ، الضريبة البيئية ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
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تثمر   زام المس د إل ريبية بع اءات الض ن الإعف ة م ي جمل تثمار العراق انون الاس ق

راق     ي الع ا ف ول به ة المعم يطرة النوعي نظم الس زام ب ة والالت ى البيئ ة عل بالمحافظ

اء المشروع من الضرائب                  ك بإعف والأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال ، وذل

دء التشغيل للمشروع           ) ١٠(سوم مدة   والر اريخ ب ى    ١)(عشر سنوات من ت ، وزاد عل

اً   ١٥(ذلك بان نص في المادة       ة          )  فقرة ثاني تثمارات بإمكاني نحو سياسة تشجيع الاس

ارات        اً لاعتب دة وفق اءات جدي اقتراح السلطة التنفيذية تمديد الإعفاءات أو إضافة إعف

 . المصلحة الوطنية 

ذه ال  تخدام ه يلة إن اس لبيات(وس ات وس ن ايجابي ا م ا فيه ة ) بم ن بطبيع ره

ى         ريبية إل ا الض ة ومنه ة المالي عى السياس ي تس داف الت وطني وبالأه اد ال الاقتص

وازٍ                         اني وم يلة آطريق ث ذه الوس ة يمكن الأخذ به ة البيئ تحقيقها ، وفي مجال حماي

 . لتحصيل الضرائب سواءً بصورتها التقليدية أو الحديثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  . ٢٠٠٧ لسنة ١٣أولاً من قانون الاستثمار العراقي رقم / ١٥ راجع نص المادة )٣(
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 : يمكن الخروج بجملة من النتائج لهذه الدراسة 
د    كلة ق ذه المش ت ، وان ه ي ذات الوق ة ف ة ومحلي كلة عالمي ي ، مش وّث البيئ إن التل

دول  ن ال د م دت العدي ا –أوج ة منه ة المتقدم ادي – خاص ة لتف ائل العلاجي  الوس
 . حصولها او محاولة تخفيض نسبها بعد حدوثها 

ا    اظ                  يمثل القانون الم ة للحف ة احد الوسائل الموجه ه من أدوات مالي لي بكل محتويات
وانين الأصلية   اندة للق وانين المس د الق ة واح ى البيئ ة–عل وانين البيئ ن خلال -ق  ، م

 . استخدام الأدوات المالية في الحفاظ على البيئة ومنع التلوث ومحاربته 
تخدام الأدوات     ي اس ه ف اد علي ن الاعتم ذي يمك اس ال ادره  إن الأس ه مص ة ل  المالي

دأ    ى مب ة عل رعية القائم ر   (الش ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب لال  ) الأم ن خ وم
التنظيم الإسلامي لاستخدام هذا المبدأ بالحفاظ على البيئة وتنظيم ممارسة الأنشطة              
ة الإسلامية                نظم المالي الاقتصادية فيها ويبرز ذلك في ولاية الحسبة التي اعتمدتها ال

 . 
د الرس د أوجه النشاط الاقتصادي تع ي تحدي ة ف ة المالي ائل الدول د وس ة اح وم العام

وانين           ة الق دام أو قل ا ، مع ملاحظة انع ة عنه ة الحصيلة الناجم بشكل يتناسب وقيم
ة         نظم المالي ي ال ة ف ة البيئ اص لحماي كل خ ة بش وم الموجه ة بالرس ة الخاص المالي

 . العربية على وجه الخصوص 
رائب آوس  تخدام الض ه    اس ق علي ا يطل لال م ن خ ة م ة البيئ ة لحماي يلة تنظيمي

ع وجود  ي م اد الأورب ي دول الاتح ي ف ر بشكل جل د ظه ذا ق ة وه بالضرائب البيئي
بعض الأخر شكك بفرضها                     ذه الضرائب وال رر للأخذ به اتجاهات فقهية بعضها ب

 . واعتبرها من المعوقات للنظام الاقتصادي وتنميته 
دة صور تخدمت الضرائب بع ة اس واء بصورها التقليدي ة س ة البيئ  لإغراض حماي

د من         دة لمرور العدي آالضرائب الجمرآية المفروضة على السلع المستوردة والمقي
ق                      ين الرسوم والضرائب يطل ة ، أو بصورة وسط ب ة للبيئ المواد والخدمات الملوث
دة        ي ع ه ف ين ، يوجّ اق مع يلتها لإنف ه حص ي توج تقلة والت رائب المس ا بالض عليه

 . حالات لأغراض حماية البيئة 
ه السياسات                   ائل لتوجي وازٍ لاستخدام الضريبة آوس اً م تعد الحوافز الضريبية طريق
ة من خلال        وارد الطبيعي ل للم تخدام الأمث ه نحو الاس ة والتوجي تثمارية الوطني الاس
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ي         توردة الت لع المس ادية أو للس اريع الاقتص ة للمش ريبية الممنوح اءات الض الإعف
 . لمعايير الوطنية او العالمية المراعية لقوانين البيئة تطبق ا

إن سبب ضعف اللجوء إلى الضرائب البيئية في الدول العربية يرجع إلى آونها في               
ببة                 ة المس ات الإنتاجي ى العملي الأغلب من الدول النامية التي لم تصبح الضرائب عل

ة  أضراراً للغير فيها أمراً مألوفاً ومقبولاً ، لذلك نجد        في اغلب النظم القانونية العربي
ل                 ا لا تمث تلجأ إلى الغرامات والتي هي عقوبات مالية ذات أساس جزائي وفي اغلبه

 .تعويضاً عادلاً يقابل حجم وآلفة الضرر المتحقق 
 أصدرت العديد من الدول العربية قوانين خاصة في البيئة ومنها القانون العراقي إلا            

ب ذات فاعلي  ي الأغل ا ف ة   إنه ة واجتماعي ل إداري ى عوام ع إل ك راج ة ضعيفة وذل
وسياسية،إذ لاتزال الجهات المختصة بشؤون البيئة تعاني من الضعف والتخبط في         
ي       داف الت ق الأه عوبة تحقي ن ص لاً ع كيلها فض ي صدرت بتش وانين الت ل الق تفعي

يها  لا يكفي النصّ عل    ذوجدت لأجلها،فضلاً عن ضآلة الغرامات المالية المفروضة إ       
ا بشكل يتناسب  ة من خلال تقييمه ي الغرام ابي ف ل الجانب العق ا تفعي فحسب وإنم

 .والأضرار الكبيرة التي أصابت البيئة والمجتمع
 

  : 
رائب         ور الض اء بص دم الاآتف ة وع ة متخصص رائب بيئي رض ض ى ف نص عل ال

ا      ة وخطره كلة البيئي م وضخامة المش ع حج وازن م كل يت ك بش ة وذل ى التقليدي عل
 . الوجود الانساني والكائنات الاخرى في البيئة 

يس من خلال                  النص على إعفاءات ضريبية مختصة بقضايا البيئة بشكل مباشر ول
ؤدي                    ا ي ذا م ان في ه ممارسة الانشطة الاقتصادية وبمناسبة تنظيم تلك الانشطة ، ف

ة وحم              ى البيئ اظ عل لوآية تحقق اغراض الحف ة س ا  الى تشكيل ارضية اجتماعي ايته
ة                        ا العربي وث الحاصل في مجتمعاتن اف مراحل التل ل ايق ى الاق وث ، او عل من التل

 والعراقية على وجه الخص
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 :  المصادر باللغة العربية -أولاً
 :  الكتب -أ

 دراسة – الضرائب تالسيد عطية عبد الواحد ، مبادئ واقتصاديا. د .١

  . ٢٠٠٠العربية ، القاهرة ، مقارنة بالفكر الإسلامي ، دار النهضة 

طلال كداوي ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب . عادل فليح العلي ود. د .٢

، دار الكتب للطباعة ) الإيرادات العامة والموازنة العامة للدولة(الثاني 

  . ١٩٨٩والنشر ، جامعة الموصل، العراق ، 

ار الكتب علاء الدين السمرقندي،تحفة الفقهاء،الجزء الثالث،د .٣

 .٣١٨،ص ١٩٨٤العلمية،بيروت،

الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية  .٤

  . ١٩٦٠، القاهرة ، ) مط–بلا (، 

محمد الحبيب التجكاني ، النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة  .٥

ق عربية ، آفا/ الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي ، دار الشؤون 

 ) .  ت–بلا (بغداد ، 

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس ، الجزء الأول ، تحقيق  .٦

 ) .  ت–بلا (عبد الستار احمد فراج ، 
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 :  البحوث والمقالات -ب

السيد عطية عبد الواحد ، الضريبة البيئية ، مجلة العلوم القانونية . د. ١

، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ) ٤٣(سنة والاقتصادية ،العدد الثاني، ال

  . ٢٠٠١، القاهرة ، 

كمال رزيق ، دور الدولة في حماية البيئة ، منشور على الشبكة . د. ٢

  . fr.bbekhi.wwwالعالمية 

  وكالة الأنباء السويسرية/ الإجراءات السويسرية الخاصة بحماية البيئة . ٣
 www. Swiss info. ch  
 

 الرسائل الجامعية-ج
 

عبدالكريم،الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس سلافة طارق  .١

 .٢٠٠٣الحراري،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون،جامعة بغداد،

 

 :  الاتفاقيات والوثائق الدولية -ثانياً
 

 .١٩٩٢يران إعلان ريو دي جانيرو الخاص بالبيئة والتنمية،حز -١

  . U.N.E.P ٢٠٠٦اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي ،  -٢

التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في المنطقة العربية لعام  -٣

 U.N.E.P Post conflict in) . مترجم الى اللغة العربية (٢٠٠٦
The Arab region, UN, 2006 
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 : القوانين والأنظمة -ثالثاً
  

  . ١٩٧١ لسنة ١٥قانون الإدارة المحلية السوري رقم  -١

  . ١٩٩٧ لسنة ٣قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم  -٢

  . ٢٠٠٢ لسنة ٥٠قانون البيئة السوري رقم  -٣

 السوري الخاص بفرض ٢٠٠٥ لسنة ٤٢المرسوم التشريعي رقم  -٤

 . رسوم بيئية على استيراد السيارات 

  . ٢٠٠٦ لسنة ٥٢رقم قانون حماية البيئة الاردني  -٥

  . ٢٠٠٧ لسنة ٦٤قانون الاستثمار العراقي رقم  -٦

 لسنة ١٣قانون الاستثمار العراقي الخاص بتصفية النفط الخام رقم  -٧

٢٠٠٨ .  
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